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"النظرة ا6س4مية للحاكمية ا9صرفية"

لäقد وضäَعتِ اUحäداثُ الäتي مäر: بäها ا3قäتصادُ الäعاäَVي. مäفهومُ "اäwاكäميّةِ" عäلى قäِمّةِ اهäتمامِ مäجتمعِ اUعäمالِ واäVنشآتِ 
اäVالäيةِ الäدولäيةِ؛ فäَمنُْذُ حäدوثِ اUزمäةِ اäVالäيةِ اüسäيويäةِ ومäا äَِwقَها مäن حäا3تِ ا1فaäسِ وا3نهäيارِ لäلعديäدِ مäن اäVصارفِ 
واäVؤسäساتِ اäVالäيةِ- والäتي كäانäت äìتلكُ مäراكäزَ نäفوذٍ (مäالäي¢ ومäَصرِفäي¢)، مäروراً بäفضيحةِ شäركäةِ "أنPرون" اUمäريäكيةِ، 
فäاUزمäةِ اäVالäيةِ اUخäيرةِ وكäل.ها حäوادثُ أبäرزتْ أهäميةَ "نäظامِ اäwاكäميّةِ" كäمنهجٍ أمäثلَ لäلمعاäَgةِ والäوقäايäةِ والäتحو.طِ ضäد: 

اUزماتِ.  
هäذا وتäُعَد. تäطبيقاتُ اäwاكäميةِ اäVصرفäيةِ أكäثرَ أهäميةً وتäعقيداً مäِن غäيرِهäا مäن الäقطاعäاتِ اUُخäرى؛ حäيث äFتوي اäVصارفُ 

عäلى مجäموعäةٍ مäن الäعناصäرِ والäعaقäاتِ اäVتداخäلةِ 3 تäُوجäَدُ فäي الäقطاعäاتِ اUُخäرى تäُؤثä4رُ بäشكلٍ كäبيرٍ عäلى طäبيعةِ نäظامِ 
اwاكميّةِ. كما أن4 ا1سaمَ اwنيفَ من خaلِ مبادئِه السمحةِ أشادَ إلى هذا اVفهومِ وإلى تطبيقاتِه. 

وانäطaقäاً {äّا سäَبقَ äُßكِنُ عäَرضُ الäتساؤلِ الäتالäي: مPا نPظرةُ الPدwيPنِ اDسkPمPيw لPنظامِ اPRاكPميiةِ بPصفةٍ عPامPiةٍ، ولPلحاكPميiةِ 

ا)صرِفيةِ على وَجْهِ اÜُصوصِ؟ 
أوBًّ: أساسياتٌ حولَ اRاكميةِ ا)صرفيةِ 

بääادىءَ ذي بääَدءٍ يääنبغي ا1شääارةُ إلääى أنّ هääناك عääد:ةَ مääُرادِفääاتٍ ääُِVصطلَحِ اääwاكääمي:ةِ يääجبُ الääتنويääهُ إلääيها، ومääِن أهääم4ها: 
اwوكمةُ، اwكمُ الراشدُ، ا1دارةُ الرشيدةُ، اwكومةُ الرشيدةُ..إلخ. 

تعريفُ اRاكميّةِ ا)ؤسiسيiةِ: هناك عِد:ةُ تعاريفَ أُسنِدَتْ إلى هذا اVفهومِ نذكُرَ البعضَ مِنها فيما يلي: 
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يäعرفäُها (WILLIAMSON) عäلى أنäّها اسäتراتäيجيةٌ تäتب:ناهäا الشäركäةُ فäي سäَعيها لäتحقيقِ أهäدافäِها الäرئيسäي:ةِ ضäمنَ 
مäنظورٍ أخaäقäي¢ يäنشأُ مäن داخäلِها بäاعäتبارهäِا شäخصي:ةً مäعنوي:äةً مسäتقل:ةً وقäائäمةً بäذاتäِها ولäها هäيكلٌ إداري! وأنäظمةٌ ولäوائäحُ 
داخäليةٌ تäكفُلُ لäها äFقيقَ تäلك اUهäدافِ بäقُدراتäِها الäذاتäيةِ، وبäعيدًا عäن تسäل.طِ أي4 فäردٍ فäيها، وبäالäقَدْرِ الäذي 3 يäَضُر. 

 . (1)≥صالِحِ الفئاتِ اUُخرى ذاتِ العaقةِ

ويäَعتبِرُهäا الäبعضُ بäأنäّها تäوفäيرُ ا1جäراءاتِ اäwاكäمةِ لäضمانِ سäيرِ عäملِ الشäركäاتِ عäلى وَجäْهٍ أفäضلَ وهäي إجäراءاتٌ تäتم. عäن 

) Uمäوالِ اäVساهäِمáَ مäع ا3هäتمامِ أيäضاً بحäمايäةِ الäفئاتِ اUُخäرى مäن أصäحابِ اäVصلحةِ مäن  طäريäقهِا (اäwمايäةُ، والäضمانُ
) كäونُ مäفهومِ ا1جäراءاتِ اäwاكäمةِ للشäركäاتِ يäتعد:ى تäوفäيرَ عäناصäرِ ا1دارةِ السäليمةِ  َáفä:وظäُوم ،َáäِقرضäُوم ،َáنäِدائ)
للشäركäاتِ، أو حäتّى رقäابäةِ الشäركäاتِ إلäى تäفعيلِ تäطبيقِ اUدواتِ (الäرقäابäيةِ، وا1شäرافäيةِ) فäي الشäركäاتِ بهäدفِ ضäمانِ 
تäوفäيرِ الäشفافäيةِ فäي اäVعلومäاتِ، ورفäعِ كäفاءةِ اäVمارسäاتِ، وتäعزيäزِ اäVصداقäيةِ والäثقةِ لäلتعامaäُتِ الäتجاريäةِ؛ ≥äا يäعودُ عäلى 

 . (2)الشركةِ بتعظيمِ ا1يراداتِ، وجلبِ كُل¢ من ا3ستثماراتِ (الوطنيةِ، واUجنبيةِ)

ويäُعر4فäُها أيäضاً "أدريPان كPادبPورى" بäأنäّها: " الäنظامُ الäذي تäُدارُ وتäُراقäَبُ بäه الشäركäاتُ"؛ فäمَجالäِسُ ا1دارةِ مäسؤولäةٌ عäن 
حäاكäمي:ة شäركäاتäِها، ودَورُ اäVساهäِمáَ فäي اäwاكäمي:ةِ هäو انäتخابُ أعäضاءِ مجäلسِ ا1دارةِ واäVراجäِعáَ، والäتأك.äدُ مäِن أنّ هäناكَ 

هäيكلَ حäاكäمي:ةٍ مaäئäمٍ وفäي مäكانäِه. إنّ مäسؤولäيةَ اäºلسِ تäتضم:نُ (وَضäْعَ اUهäدافِ ا3سäتراتäيجيةِ للشäركäةِ، وتäوفäيرَ 
الäقياداتِ الäتي äُFق4قُ هäذه اUهäدافِ، ومäُراقäَبةَ إدارةِ الäعملِ، ورفäعَ الäتقاريäرِ لäلمساهäِمáَ أثäناءَ فäترةِ و3يäتهِم، والäتأك.äدِ مäن 

 . (3)أنّ مجلسَ ا1دارةِ يلتزمُ بالقوانáِ واللوائحِ، ويعملُ Vَِصلحةِ اVُساهِمáَ أعضاءِ اgمعيةِ العام:ة"

وانäطaقäاً {äّا سäبقَ بäيانäهُ äُßكِنُ تäعريäفُ اäwاكäمي:ةِ اäVؤسäسةِ عäلى أنäّها: "نäظامٌ لä•دارةِ الäرشäيدةِ مäتمث4لٌ أسäاسäاً فäي مجäموعäةِ 

اäVمارسäاتِ الäتي تäُدارُ بäها اäVؤسäساتُ، إضäافäةً إلäى الäقُدرةِ عäلى الäتحك.مِ اägي4دِ 1دارةِ أعäمالäِها، كäما أنäّها تäؤد4ي إلäى 
عääمليةِ تääوازنٍ بáää أهääدافِ اääVؤسääسةِ سääواءٌ كääانääت (اقääتصاديääةً، أو اجääتماعääيةً) مääع مääصالääِح اUفääرادِ، وهääذا كääل.ه بääُغيةَ 
اسäتخدامِ كäفاءةٍ لäلمواردِ اäVتاحäةِ؛ مäن خaäلِ تäوفäيرِ (رقäابäةٍ مäحاسäبي:ةٍ سäليمةٍ) تäوفä4رُ الäبيانäاتِ اäVطلوبäةَ كäافäّةً لäلمساءلäةِ عäن 

طريقةِ إدارةِ مواردِ هذه اVؤسسةِ. 
مبادئُ اRاكميiةِ ا)ؤسiسيiةِ: 

(1) مھا محمود رمزي ریحاوي، الشركات المساھمة ما بین الحوكمة والقوانین والتعلیمات (حالة دراسیة للشركات المساھمة العامة العمانیة)، 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة– المجلد 24 - العدد الأول- 2008م، ص: 94.
(2) عوض بن سلامة الرحیلي، لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودیة، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز: الاقتصاد والإدارة، 

م 22، ع 1، م2008، ص: 184-183.
(3) جون د. سولیفان، البوصلة الأخلاقیة للشركات، أدوات مكافحة الفساد، قیم ومبادئ الأعمال، وآداب المھنة، وحوكمة الشركات، المنتدى 

العالمي لحوكمة الشركات الدلیل السابع، CIPE، الولایات المتحدة الأمریكیة، ص: 9.
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عäمدََتْ مäنظ:مةُ الäتعاونِ ا3قäتصادي4 والäتنميةِ (OECD) عäلى تäعديäلِ مäبادئäِها اäêاص:äةِ بäحاكäمي:ةِ اäVؤس:äساتِ عäام 
(4)۲۰۰٤م؛ حيث أصبحتْ تتضم:نُ ستّةَ مبادئ يَذكُرُها الباحثُ فيما يلي: 

➢ Ensuring the Basis for an E%ective" ِسةPPPPPPiؤسPPPPPP(ميّةِ اPPPPPPاكPPPPPPR ٍالiعPPPPPPظامٍ فPPPPPPسِ نPPPPPPُعُ أُسPPPPPPوض
Corporate Governance Framework": يääنبغي عääلى نääظامِ اääwاكääمي:ةِ أن يääُساهääِمَ فääي (ääFقيقِ 

)، وأن يäääكون (مäääُتوافäääِقاً) مäääع دولäääةِ الäääقانäääونِ، ويُحäääَد4دَ بäääشكلٍ واضäääحٍ (تäääوزيäääعَ  الäääشفافäääيةِ، وكäääفاءةِ اUسäääواقِ
اVسؤولياتِ) بá الهيئاتِ اVتخص4صةِ في مجالِ (الرقابةِ، التنظيمِ، وتطبيقِ النصوص)؛ 

➢ The Rights of Shareholders and Key" ِالP(حابِ رأسِ اPفِ أصPائPم[ وظPوأه َÅمPِساهPُ(قوقُ اPح
 َáمäساهäVةَ اäارَسä} َلä4ميَ ويسُهäا أن يحäسةٍ مäؤسäمي:ةِ مäاكäظامِ حäيّ نU نبغيäي :"Ownership Functions

wقوقِهم؛ 
مPPPعامPPPلةٌ عPPPادلPPPةُ لPPPلمساهPPPِمThe Equitable Treatment of Shareholders" َÅ": يäääنبغي أن ➢

يäضمنَ نäظامُ حäاكäميةِ اäVؤسäسةِ مäعامäلةً عäادلäةً لäلمُساهäِمáَ كäافäّةً، ≥äا فäيهِم اUقäل4يّةُ واUجäانäبُ. ويäجبُ أن يäحصلَ 

اVساهِمونَ على تعويضٍ فعلي¢ عند التعد4ي على حُقوقِهم؛ 
➢ The Role of Stakeholders in Corporate" ِسةPPPؤسPPP(ةِ اiميPPPاكPPPي حPPPصلحةِ فPPP(حابِ اPPPدورُ أص

Governance": يääنبغي أن يääعترِفَ نääظامُ حääاكääمي:ةِ اääVؤسääسةِ بääحقوقِ أصääحابِ اääVصلحةِ-وفääقاً لääلقانääونِ 
-، ويäُشج4عَ الäتعاونَ الäفع:الَ بáä الشäركäاتِ و أصäحابِ اäVصلحةِ؛ بهäدفِ  الäساري، أو وفäقاً لaäتäفاقäياتِ اäVتبادلäةِ

(إيجادِ الثروةِ، و توفيرِ مناصبَ وظيفيةٍ، وضمانِ استمراريةِ اVؤسساتِ ذاتِ الصح:ةِ اVاليةِ)؛ 
الPPPشفافPPPيّةُ ونَشPPPْرُ ا)PPPعلومPPPاتِ "Disclosure and Transparency": يäääنبغي عäääلى نäääظامِ حäääاكäääميّةِ ➢

- فäي الäوقäت اäVناسäب- عäن اäVواضäيعِ اäVهم:ةِ اäVتعل4قةِ بäاäVؤس:äسةِ-  اäVؤسäسةِ أن يäضمنَ نشäَْرَ اäVعلومäاتِ الäصحيحةِ
3سيّما (الوضعَ اVاليّ، النتائجَ، اVساهمáَ) ؛ 

مPPPسؤولPPPياتُ مجPPPلسِ اDدارةِ "The Responsibilities of the Board": يäääنبغي عäääلى حäääاكäääميةِ ➢
اääVؤسääسةِ أن تääُؤمää4نَ قääيادةً اسääتراتääيجيةٍ لääلمؤسääسةِ، ورقääابääةً فääعلي:ةً للتسääييرِ مääن قääِبَلِ مجääلسِ ا1دارةِ، وكääذلääك 

(مسؤوليةَ وأمانةَ) مجلسِ ا1دارةِ Eُاهَ الشركاتِ ومساهمِيها. 
تPعريPفُ اPRاكPميiةِ ا)PصرفPيiةِ: إنّ مäفهومَ اäwاكäميّةِ فäي اäVصارفِ 3 يäتبايäنُ كäثيراً عäن مäَفهومäِه اäVذكäورِ سäابäقاً؛ حäيث 

يäعتبر ذلäك الäنظام الäواضäع لـ(أسäالäيبَ، وضäوابäطَ، ومحäد4داتٍ رقäابäيةٍ) تäضمنُ التسäييرَ اägي4دَ لäلمصرِف؛ ≥äا يäحفظُ 

  Oman Charles, Blume Daniel, La gouvernance d’entreprise: un défi pour le développement, Repères n(4)

°03, Centre de développement de L’OCDE, pp :1-3.

www.giem.info � 92الصفحة | 

ا6دارة

http://www.giem.info


العدد 46   |  آذار/ مارس  |  2016

مäصالäِحَ اUطäرافِ كäافäّةً ذاتِ الäصلةِ بäه فäيُراعäي (حäقوقَ اVسäتفِيديäنَ) مäن الäتمويäلِ، ويحäمي (حäقوقَ اäVودِعáäَ). إضäافäةً 

(5)إلى أنّه يفعلُ دورَ مجالسِ ا1دارةِ به؛ ≥ا يحق4قُ أهدافَ اUطرافِ كافّةً. 

أهميّةُ اRاكميّةِ الفعiالةِ في ا)صارفِ:  
 :  

(6)تتجلّى أهميةُ نظامِ اwاكميةِ الفعّالة في اVصارفِ من خaلِ النقاطِ التالية

تُعَد. اwاكميةُ اVؤسسيةُ نِظاماً يتم. ≥َوجِبِه (توجيهُ، ورقابةُ) العملياتِ التشغيليةِ للمصارِف؛ ➢
äُìث4لُ اäwاكäميةُ اäVؤسسäيةُ اägي4دةُ الäعنصرَ الäرئäيسَ فäي Fسáäِ الäكفاءةِ ا3قäتصاديäةِ- وخäاصäّةً فäي اäVصارفِ-؛ حäيث ➢

ßُكِنُ أن يُؤث4رَ على ا3ستقرارِ ا3قتصادي4 واVالي4؛ 
ääßتلكُ اääVصرفُ اääVركääزي. دوراً بääارزاً فääي (تääعزيääزِ، وتääشجيعِ) اääwاكääميةِ اääVؤسسääيةِ فääي اääVصارفِ الääتجاريääةِ وذلääك ➢

ل…سبابِ التاليةِ: 
إنّ تطبيقَ اwاكميةِ اVؤسسيةِ اgي4دةِ يقعُ ضمنَ اVسؤولياتِ ا1شرافيةِ للمصرفِ اVركزي4؛ ✓
إنّ اääVصارفَ الääتجاريääةَ تääختلفُ عääن غääيرهääِا مääن اääVؤسääساتِ اääVساهääمة؛ِ Uنّ طääبيعةَ عääملِها ääFملُ اääöاطääِرَ، ✓

إضافةً إلى كونِ هذا النوعِ من اVؤسساتِ مسؤولةً عن اrافظةِ على أموالِ اüخرينَ (ا1يداعاتِ)؛ 
نääتيجةً لääتعر.ضِ اääVصارفِ لهääذه اääöاطääرِ، وبسääببِ تääداولِ أسääهُمِها فääي بääورصääةِ اUوراقِ اääVالääيةِ؛ فääإنّ وجääودَ ✓

اwاكميةِ اVؤسسيةِ مسألةٌ (مهم:ةٌ، وضروريةٌ) لها؛ 
يäجبُ ا1قäرارُ بäأنäّه لäيسَ مäن السهäلِ اäwصولُ عäلى أعäضاءِ مجäلسِ ا1دارةِ مسäتقلá4َ بäشكلٍ حäقيقي¢، أو ✓

اUعضاءِ الذين ßُكِنُ أن يقِفُوا في وجْهِ اVساهِمáَ اVسيطِرينَ على رأسِ مالِ اVصرفِ. 
ثانياً: اRاكميiةُ من منظورٍ إسkمي¢ 

تäُعتبَرُ "وظäيفةُ، أو عäمليةُ" (حäفظِ اäwقوقِ، وحäمايäةِ مäصالäِح اUفäرادِ) مäن اäVبادئِ اUسäاسäيةِ والäنبيلةِ الäتي جäاءَ بäها الäد4يäنُ 

ا1سaääمääي. اääwنيفُ، إضääافääةً إلääى دعääمِ هääذا اUخääيرِ لääكل4 مääا فääيه اääêيرُ لääلمجتمعِ كääل4هِ. هääذا وتääُعَد. هääذه اUهääدافُ، أو 
الääوظääائääفُ أيääضاً اääVبادئَ الääرئääيسةَ لääلحاكääميةِ أو اääwوكääمةِ؛ وذلääك مääن خaääلِ ääFقيقِ مääصالääِح (اUفääرادِ، واääVؤسääساتِ، 

واºتمعاتِ). 
وفäي هäذا الäص:دَدِ يäَعتبِرُ الäعالäِمُ ا1سaäمäي. الäقديäرُ " اDمPامُ الPشاطPبيُ" أنّ هäدفَ وضäعِ الشäرائäعِ الäرئيسäي إäّúا هäو اäêيرُ 
). والäدلäيلُ عäلى اUصäلِ ا1سaäمäي4 لäلحاكäميةِ واضäحٌ وجäلي! مäن الäكِتابِ الäكرDِ والäس.ن:ةِ  ًaَتقبäراً، ومسäاضäلعبادِ (حäل
الäنبويäةِ؛ فäمِن هäذه اUخäيرةِ اäwديäثُ اäVشهورُ لäلنبي4 صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ عäندمäا جäاءَه ذلäك الäغaُمُ الäطالäِبُ لäلصدقäةِ، 

(5) بن ثابت علال، عبدي نعیمة، الحوكمة في المصارف الإسلامیة، الیوم الدراسي حول: التمویل الإسلامي: واقع وتحدیات، كلیة العلوم 

الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، 9 دیسمبر 2010م.
(6) دھمش نعیم، اسحق أبو زر عفاف، تحسین وتطویر الحاكمیة المؤسسیة في البنوك، مجلة البنوك في الأردن، العدد 10، المجلد 22، دیسمبر 

2003م، ص: 29-27.
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لäكن: رُؤيäتَه صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäلّمَ إلäى بäِنيَتِه وقäُو:تäِه دفäَعَتْهُ 1رشäادِه ودلäّهِ عäلى الäعملِ مäن خaäلِ إشäراكäِه فäي رأسِ اäVالِ، 
فäقالَ رسäولُ ا®ِ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ: "أفPي بPَيتِكَ شPيءٌ"، فäرد: الäغaمُ: "حPلْسٌ وقPعب"، فäطلَبَ الäنبي. صäلّى ا®ُ عäليه 
وسäل:مَ إحäضارهäَا إلäيه وذهäبَ بäها إلäى اVسجäدِ -3 لäِني:ةِ الäبيعِ فäقطِ-؛ وإäّúا لـ(لäزيäادةِ أو اäVزايäدةِ) أيäضاً (مPَنْ يPَزيPد). 
وبäالäتالäي فäقدَ شäاركäَهُ ودفäعَ نäصفَ رأسِ اäVالِ (اäºتمع)، فäأمäرَه بäاقäتناءِ (قäَدُومٍ) وبهäذا أعäطاه اäVالَ لشäراءِ الäوسäيلةِ، ثäم: 
طäلبَ مäنه اäwضورَ وهäذا هäو (الäرقäابäةُ، واäVتابäَعةُ). ومäِن بäعدِ كäل4 هäذا أمäرَه صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ بäالäذهäابِ لäلعملِ، 
والäعودةِ بäعدَ أُسäبوعáäَِ (۱٥ يäومäا) لäرؤيäةِ مäا أبäلَى ومäا حäصّلَ انäطaقäاً مäِن اäwادثäةِ äُßكِنُ الäقولُ: إنّ اäwاكäميةَ أسäاسäُها 

(7)

من اUصلِ النبوي4 في ما يتعل:قُ بــ(الرقابةِ، التوجيهِ، ا1شرافِ، والتسييرِ). 
كäما äُßكِنُ الäتأكäيدُ أيäضاً عäلى (إسaäمäيّةِ أصäولِ نäظامِ اäwوكäمةِ) مäن خaäلِ مäا جäاءَ فäي كäتابِ اäVولäى عäز: وجäل: حäولَ 
"نäظريäةِ الäوكäالäةِ" (Agency Theory) والäتي تäُعدَ. مäِن أبäرزِ الäنظريäاتِ الäتنظيمي:ةِ الäتي يäقومُ عäليها هäذا الäنظامُ، 
وذلäك مäِن خaäلِ طäلبِ سäي4دنäا يäُوسäُفَ عäليهِ الäصaةُ والسaäمُ فäي قäولäِه جäل: شäأنäُه: "... قPَالَ اجPْعَلْني عPَلَى خPَزَائPن 
(8)اNَرْض إّنPي حPَفيظ عPَلِيمْ". وفäي هäذا مäا يäدل. عäلى عäظمةِ الäثروةِ واUمaäكِ الäتي كäان عäليهِ الäصaةُ والسaäمُ يäُديäرُهäا 

مِن غيرِ مِلكي:تِها، ودونَ وقوعِ أيةِ مشاكلَ أو صراعاتٍ (عaقةٌ جي4دةٌ بá اVالكِ واVسي4ر). 
ثالِثاً: أُسُسُ اRاكميةِ ا)صرفيةِ اDسkميةِ 

عääلى اعääتبارِ اääVالِ أحääدَ أهääم4 مääقاصääدِ الشääريääعةِ ا1سaääمääيةِ، وَجääَبَتِ اäärافääظةُ عääليه وحääمايääتِه بشääتّى الääط.رُقِ واUسääالääيبِ 
اVشäروعäةِ. وبäُغيةَ äFقيقِ الهäدفِ اüنäفِ الäذ4كäْرِ وَجäَبَ بäناءُ نäظامِ اäwاكäميةِ فäي اäVصارفِ عäلى جäُملةٍ مäن اUُسäسِ والäركäائäزِ 

(9)اUساسيةِ والتي يذكُرُها الباحثُ في النقاطِ التالية: 

: يäُعد. الäعدلُ مäِن أهäم4 أُسäُسِ الäنظامِ ا1سaäمäي4؛ حäيث  الPعدالPةُ بÅPَ اNطPرافِ كPافPّةً ذاتِ ا)Pصلحةِ والPعkقPةِ بPا)PؤسPسةِ
أك:äدَ ا®ُ عäز: وجäل: اشäتراطَ هäذا اäVبدأِ فäي كäل4 مäَن تäولäَى تسäييرَ مäصالäِح جäماعäةٍ مäعي:نةٍ، كäما يäُعدَ. أيäضا مäِن أبäرزِ اäVطالäبِ 

التي تقومُ عليها العقودُ الشرعيةُ. 
 َْÅPَكَمْتُمْ بPَلِهَا وَ إِذَا حPْى أَهPَاتِ إِلPَانPََمNؤدَ[وا اPُمْ أَنْ تPُرُكPُأمPَا§َ ي iى: "إِنäعالäولُ ا®ِ تäذا قäلى هäيةِ عäرعäةِ الشä:دلUن اäِوم
، وكäذا قäولäه: "يPا أَي[Pها الiـPذِيPنَ  (10)الPنiاسِ أَنْ Pَْôكُمُوا بPِالPعَدْلِ، إِنi ا§َ نPِعِمiا يPَعِظُكُمْ بPِهِ، إِنi ا§َ كPَانَ سPَمِيعًا بPَصيِرًا"

؛ حäيث يäُلزِْمُ هäذا اäVبدأُ  ، وقäولäُه جäل: شäأنäُه: "وَ إِذاَ قPُلتُْمْ فPَاعPْدلPُِوا" (12)آمPنُـواْ كPُونPُواْ قPَوّامÅPَِ بPِالْقسPِْطِ شُهPَداءَ §ِّ" (11)

(7) غضبان حسام الدین، محاضرات في نظریة الحوكمة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2015م، ص: 185.

(8) سورة یوسف (الآیة: 55).

 .(26/12/2015) http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1335566891.3567 ،(9) الحوكمة في المصارف الإسلامیة

(10) سورة النساء (الآیة: 58).

(11) سورة النساء (الآیة: 135). 

(12) سورة الأنعام، (الآیة: 152).
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اUسäاسُ حäصولَ اUطäرافِ كäافäّةً (مäساهäمáَِ، عäامäِلáَ، مäُديäريäنَ تäنفيذيáäَ، مäُور4ديäنَ، عäُمaءَ، مäصارفَ،.....) عäلى 
حقوقِهم، وأداءِ (التزاماتِهم، وواجباتهِم). 

ا)PسؤولPيةُ: ≥äعنى ا3لäتزامِ بäأداءِ اäVسؤولäيةِ اäVقر:رةِ بäكل4 دق:äةٍ وأمäانäةٍ كäما أمäرَ بäه اäVولäى عäز: وجäل: ≥äا فäيه الäصaحُ عäلى 
اVسäتوى اägزئäي4 (اäVؤسäسةِ) والäكُل4ي4 (اäºتمعِ بäأسäْره)، وفäي هäذا يäقولُ ا®ُ جäل: شäأنäُه: " يPَا أَي[Pهَا الPذِيPنَ آمPَنُوا B تPَخُونPُوا 

 . (13)ا§َ وَ الرiسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

كäما أنّ هäذه اäVسؤولäيةَ فäي الäفقهِ ا1سaäمäي4 إäّúا äُìث4لُ عäقداً اجäتماعäياً مäزدوجäا؛ً فäأي:äةُ مäسؤولäيةٍ يتحäمّلُها شäخصٌ مسäلمٌ 
مäُعي:نٌ بäناءً عäلى تäعاقäُدٍ مäع غäيرِه، 3 يäكون مäسؤو3ً فäقط أمäامَ هäذا اUخäيرِ (اäVتعاقäِد مäعهَ) فحسäب؛ إäّúا تäكونُ اäVسؤولäيةُ 

. وفäقاً لäقولäِه تäعالäى: "وَكPُلi إِنPْسَانٍ أَلPْزَمPْنَاهُ طPَائPِرَهُ فPِي عPُنُقِهِ، وَنُخPْرِجُ لPَهُ يPَوْم َالPقِيَامPَةِ كPِتاَبPاً يPَلقَاه  مäع ا®ِ عäز: وجäل:
، وكäما جäاءَ  : "يPَومَْ يPَبْعَثُهُمْ ا§ُ جPَميِعاً فPَيُنَبwئُهُمْ ©Pَِا عPَملُِوا أَحPْصَاه ُا§ُ وَنPَسُوهْ " ، وقäولäِه عـäز: وجـäل: (15)ُمPَنْشُورًا" (14)

في حديثِ النبي4 صلّى ا®ُ عليهِ وسلّمَ: ﴿كُل[كُمْ راعٍ وكُل[كُمْ مَسْؤولٌ عنْ رَعِيiتِه﴾. 
هäذا إضäافäةً إلäى إلäزامäيةِ اäVساءلäةِ، وضäرورةِ مäحاسäبةِ كäل4 مäسؤولٍ عäن الäتزامäاتäِه، وربـäطِ مـäدى الäوفäاءِ بäها بäنظامٍ للجäزاءِ فäي 

صورةِ إثابةِ اºِد4 ومُعاقَبةِ اVقص4رِ. 

الPشفافPيةُ: ≥äعنى (اUمäانäةِ، والäصدقِ، والäدق:äةِ) فäيما يäتعل:قُ بäاäVعلومäاتِ اäVقد:مäةِ عäن عäملِ ونäشاطِ اäVصرِف لäِذَوي 
)؛ بäُغيةَ اäVعرفäةِ اägلي:ةِ بäالäصورةِ اäwقيقيةِ اäVالäيةِ لäلمصرفِ، إضäافäةً إلäى مäعرفäةِ مäدى  َáِنäودائ َáمäِساهäُن (مäح مäِصالäVا
، وفäي هäذا الäصددِ الäكثيرُ مäن اüيäاتِ  كäفاءةِ إدارةِ هäذه اäVؤسäسةِ، ومäِن ثäَم: إلäى اتäخاذِ ا1جäراءاتِ والäقراراتِ الäصائäبةِ

(16)

القرآنيةِ واUحاديثِ الشريفةِ الدال:ةِ واüمِرَةِ واVوج:هةِ إلى التحل4ي بخُلُقِ (الصدقِ واUمانةِ وا1تقانِ) في العملِ. 
الPشورى: فäُß aäكِنُ لäلحاكäِم اسäتكمالُ صäفةِ الäعدلِ دونَ اUخäذِ بäرأي اüخäريäنَ مäِن ذوي الäصلةِ والäتأثäيرِ بäاäVؤسäسةِ 
 ، (17)اäVصرفäيةِ؛ ≥äا يäُوفä4رُ جäو:اً مäن (الäتعاونِ، والäتفاهäِم، وإيäجادِ اäwلولِ) بäِطُرقٍ ود4ُي:äةٍ تäُرضäي اUطäرافَ ذاتِ اäVصلحةِ

وهäنا يäأمäرُ ا®ُ تäعالäى ويäَقرنُ صaäحَ اäVؤمäنáَ بäالäتزامäِهم بهäذا اäVبدأِ الäعظيمِ فäيقولُ جäل: شäأنäُه وعaä مäقامäُه: "...  وَ الPّذِيPنَ 
 . (18)اسْتَجَابُوا لِرَبwهِم ْوَ أَقاَمُوا الصkiَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وَ •wِا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونْ"

(13) سورة الأنفال (الآیة: 27).

(14) سورة الإسراء، (الآیتان: 13ـ 14).

(15) سورة المجادلة، (الآیة: 6).

(16) غضبان حسام الدین، مرجع سابق، ص: 192.

(17) بن ثابت علال، عبدي نعیمة، مرجع سابق.

(18) سورة الشورى، (الآیة: 36ـ 38).
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اÜا¥ةُ: 
تتجäلّى أهäميةُ اäwاكäميةِ اäVصرفäيةِ أسäاسäاً مäن خaäلِ أهäدافäِها والäتي تäتمث:لُ فäي (äFقيقِ الäشفافäيةِ، و إقäامäةِ الäعدالäةِ، ومäنحِ 
)، وبäالäتالäي äFقيقِ اäwمايäةِ لـ(äVساهäمáَِ، واäVودعáäَِ، وحäمَلَةِ الäس:نَداتِ، واUطäرافِ ذاتِ  حäق4 مäُساءلäةِ إدارةِ اäVؤسäسةِ
الäصلةِ واäVصلحةِ بäاäVؤسäسةِ)، وذلäك مäع مäراعäاةِ مäصالäِح الäعملِ والäعامäِلáَ، واäwد4 مäن اسäتغaلِ السäلطةِ فäي غäيرِ اäVصلحةِ 

العام:ةِ؛ ≥ا يؤد4ي إلى (تنميةِ ا3ستثماراتِ واVد:خَراتِ، وتعظيمِ الربحيةِ). 
هäذا ويäُعَد. الäد4يäنُ ا1سaäمäي. اäwنيفُ أصäلَ ومäنبعَ هäذا الäنظامِ الäعادلِ؛ حäيث تäُعَد. اäVبادئَ والäقِيَمَ الäنبيلةَ- الäتي جäاءَ بäها- 

الäركäائäزَ اägوهäري:äةَ لäنظامِ اäwاكäميةِ اäVصرفäيةِ، ومäِن ذلäك (الäصدقُ، واUمäانäةُ، والäشفافäيةُ، اäVسؤولäيةُ، واäVساءلäةُ، الäعدلُ)، 

وكذا الشورى. فسبحانَ اêالقِ اwَكَمِ العَدلِ. 
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